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التعبدی و التوصل
الجلسة 53 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

التّعلیقة الراقیة لنهایة الدّرایة تجاه الفایة

:احتیاط الآخوند مضیفاً قیداً زائداً علیه قائلا ل علقل، حیث قد استَشهذا الح ف ه به المحقّق الاصفهانو نَعم ما تَفو

«قوله [قدس سره]: «و إن لم يد يسقط بذلك، فلا ياد ... الخ» لنا الالتزام بهذا الشق (الأمر الثّان) أيضاً من غير لزوم محذور، و
تقريبه:

1. (المائز الأساس ما بین الجزء و الشّرط): أنّ الشرط ‐كما أسمعناك ف مبحث الصحيح و الأعم[1] عل وجه أتم‐ ما له دخل
ف «فعلية» تأثير المركب فيما له من الأثر (و الغرض فالطّهارة تُعدّ شرطاً خارجاً عن ذات المأمور به بحیث ستُفَعل الواجب و

آثاره أیضاً).

2. (تفسیر الجزء:) و أما الخصوصية الدّخیلة ف أصل (تحقّق) الغرض فه مقومة للجزء (أي تُحقّق جزئیة الجزء) بمعن أنّ
الخاص جزء لا أنّ الخصوصية خصوصية ف الجزء المفروغ عن جزئيته (فلا یعدّ الجزء الخاص خصلةً بل هو نفس الجزء) و

(لهذا إنّ) قصد القربة و الطّهارة و التّستّر و الاستقبال من الشّرائط جزماً (لا من الأجزاء) فه ذات دخل ف (فعلیة) تأثير المركب
من الأجزاء ف الغرض القائم به (لا ف أصل تحقّق الغرض).

:زة أخری قائلانیانَ مقدّمة ممیب المحقّق الاصفهان نقد ب ثم

و يقوم به ف (الأجزاء دعو إلو بالذّات ی لافأو) بالغرض فإرادة ذات ما ي 3. و من الواضح أن الغرض إنّما يدعو بالأصالة إل
دعو إلبب (بل ثانیاً و بالعرض یعرض ذات الس تأثير السبب، فلا يدعو اليه الغرض ف الخارج، و أما ما (الشّرط) له دخل ف
الشّرائط) بل الداع إل إيجاد شرائط التأثير و إيجابها أغراض تبعية (أي ثانیاً و بالعرض) منتهية إل الغرض الأصل لاستحالة
التّسلسل، و مثل الإتيان بالصلاة بداع أمرها من شرائط تأثيرها ف الانتهاء عن الفحشاء (لا من مقوِمات العبادة ک یدورا معاً)

.كما أنه من روابط (و شرائط) ما يقوم به الغرض بالمول

4. فالمصلحة القائمة بالمركب الصلات تدعو المول إل الأمر بالصلاة المحصلة للغرض أولا و بالذات، و إل الأمر بما له دخل
فمع أحدهما لا يجب عليه ف ن العقل حاكماً بإيجاده بعنوانه، و إلان موجوداً أو لم يفعلية تأثيرها ثانياً و بالعرض إذا لم ي ف
مقام تحصيل غرضه الأصيل الأمر المقدم بالشرائط، كما انه مع عدم وجود الشرط و عدم حم العقل بعنوانه يجب عليه الأمر

.ه تعالء[2] إن شاء النفيه، كما سيج ك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فكان لنا التمس بتحصيله، و إلا المقدم

متعلّق أمره بذات ما يف غرضه ف تأثير مطلوبه ف ما له دخل ف لا يجب عليه أخذ كل 5. إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ المول
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بالعرض سواء أمن أخذه فيه كالطهارة و نحوها، أو لم يمن كالقربة و نحوها، بل قد عرفت أنه بلحاظ لب الإرادة لا يعقل تعلّقها
بذات السبب و شرائطه ف عرض واحد، فله الأمر حينئذ بذات السبب و الأمر بل واحد من الشرائط مستقلا، و عدم سقوط الأمر

بالسبب مع عدم الإتيان بشرائطه من لوازم الاشتراط من دون فرق بين القربة و غيرها، و كما لا يحم العقل بدخل الطهارة بعنوانها
ّترتّب الغرض (حت م العقل بدخل القربة بعنوانها فترتّب الغرض من الصلاة عليها مع عدم البيان من الشارع، كذلك لا يح ف

َّتحلمع القصد سی لاستحقاق الثواب لا دخل له بما نحن فيه (إذ التّوص مه (العقل) بدخلها ففایة) و ححتاط فیها صاحب الی
بالثّواب أیضاً) كما سمعت سابقاً.[3]

ما لا يقتضمن البيان و لو بالأمر به ثانياً، ف ن المولد بعدم تمالغرض فهو مقي م العقل بإتيان ما يحتمل دخله ف6. و أما ح
إيجاب الطهارة ‐مثلا‐ إذا احتمل دخلها ف الغرض لتمن المول من بيانها، كذلك لا يقتض إيجاب القربة لتمنه من بيانها،

غاية الأمر أن دائرة البيان أوسع ف الاول من الثانية؛ لتمن المول من بيانها بالأمر الأول و الثان ف الأول (الطّهارة) دون الثانية
(القربة) حيث لا يمن بيانها إلا بالأمر الثان، و كون الأمر الثان بياناً مصححاً للعقوبة سيجء توضيحه إن شاء اله (بینما المحقّق

الآخوند قد استَوجب الاحتیاط تجاه کل محتمل المدخلیة ف الغرض و لن المحقّق الاصفهان قد قید الاحتیاطَ بعجز المول عن
ف ّم العقل بإجرائه لا لأجل الشحورة سیهذه الص للقصد فف بالأمر الثّان نةَ المولد و حیث إنّا قد افتَرضنا مالأمر المقی

دخالته و عدم البیان)

،حاله، و لا يلزم لغوية الأمر الثان تأثير عل ل لا يسقط بموافقته لبقاء ما له دخل فرناه: أنّ الأمر الأول من جميع ما حر7. فتحص
فإنه إنّما يلزم ذلك لو حم العقل بإيجاده بعنوانه، و الفرض عدمه. و حم العقل بإتيان ما يحتمل دخله ف الغرض مقيد بعدم

تمن المول من البيان؛ ك لا تجري فيه قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» و المفروض تمنه منه بالأمر الثان، و تخصيص التمن
بالتمن من بيانه بالأمر الأول بلا مخصص، إلا توهم أن البيان المصحح للعقوبة منحصر ف الاشف عن الإرادة المتعلّقة بالفعل،

[4]«.ه تعالء جوابه ان شاء الان أخذ القربة فيما تعلقت به الإرادة، و سيجو المفروض عدم إم

و عقیب ما استَحضرنا هذه البیانات الرائعة، فمن خلالها قد اتَّضحت إشالیة منهج الشهید الصدر حول مسل «حق الطّاعة» و
الذي قد استَلهمه من المحقّق الدّاماد، حیث إنّ الشّهید یری تنجز کافّة التّالیف أو القیود المحتملة نظراً لشُموخ مولویة المول و

سموِ سلطانه تجاهنا، و لن المحقّق الاصفهان بهذه البیانیة النّیِرة قد رفض أیضاً اتّجاه حق الطّاعة فإنّ العقل سینجِز التّلیف
الاحتیاط لدی «امتناع المول عن تبیانه» فلو استطاعَ التّبیین فلم یبیِنه أو لم یقیِده لَتفعلت قاعدة «قبح العقاب بلا بیان» جزماً إذ

سنَستنتج عدم مشیئته للمقید فبالتّال لا أرضیة لحق الطّاعة إطلاقاً.

فبالنّتیجة، قد التَقطنا النّقاطَ التّالیة من مطاوي بیاناته المثالیة و ناته القیمة:

1. أنّ «القصد» یعدّ شرطاً لا جزءاً بحیث إنّ مدخلیته تبعیة ‐تلو الأجزاء‐ فیفعل الغرض الواجب، فلیس أصیلا موِناً لأصل
الغرض بل تبعیاً.

2. أنّ العقل لا یدرک القصد بعنوانه المحدَّد بل یدرک اللیات بحیث إنّ محتَمل الدَّخالة هو عنصر ضروري لدی الطّاعة.

إعلانه کالأمر الثّان ستوجِبه العقل بتّاً، بینما لو قدِر علعن إبرازه» فوقتَئذ سی ة قید «بعجز المولنیط إدراک العقل لأهمی3. قد ا
‐رغم عجز تقییده ف الأول‐ فلا نَعبأ بالاحتیاط العقل بل سنَحذُوا حذو الأمر الثان المولوي فحسب، فبالتّال لا یصح أن نُوسع

نطاق الإدراکات العقلیة و نُعملها لدی أي تحیر و ارتیاب کما زعمه المحقّق الآخوند بل إنّها مشروطة بعجز المول تماماً.

ف ّالش» حول حولراع هناک یین حیث إنّ مسرح الصو الأکثر الارتباطي الأقل ف ّجدي لدی الشقیاس المزبور سی4. بل الم



الجزء و الشّرط» فینطرح التّسائل: هل هذا المرکب قد تألَّف من 9 أجزاء أو 10؟ و هل یشترط فیه العنصر الذائ أم لا؟ فعندئذ لا
یحق لنا اتّخاذ مسل حق الطّاعة و إعمال الاحتیاط بهذه السهولة، بل ستَتنور بیانات الاصفهان بأنّ العقل سینجِز التّلیف

الاحتیاط لدی «عجز المول عن تبیانه» بینما لو استطاعَ التّبیین فلم یبیِنه أو لم یقیِده لَتفعلت قاعدة «قبح العقاب بلا بیان» جزماً
سنَستغن فبالتّال بالأمر الثّان ّشترط «القصد» ضمن العبادة حتأن ی تاح للمولإرادته للقید، و حیث ی إذ سنَستنتج وقتَئذ عدم

.فایة‐ بل سنَلُوذ بنفس الأمر الثّانعن «إدراک العقل بلزومه و احتیاطه» من الأساس ‐کما زعمه ال
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